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صغير الحيدري 

 تونس – جدد الرئيس التونسي قيس 
ســـعيد الإثنين رفضـــه للتعديل الوزاري 
الـــذي أجـــراه رئيـــس الحكومة هشـــام 
المشيشي مؤخرا، حيث ذكّره بالإخلالات 
التـــي تضمنها هـــذا التعديـــل، وهو ما 
يعمق الأزمة السياسية التي بدأت تهدد 
أطرافا سياســـية بنقله إلى الشـــارع ما 
أثار مخـــاوف عديـــدة ترجمتها دعوات 

إلى التهدئة والعودة إلى الحوار.
وقال الرئيس سعيد في كتاب وجهه 
إلى المشيشـــي إن ”اليمين الدستورية لا 
تقاس بمقاييس الإجراءات الشـــكلية أو 
الجوهرية، بل بالالتزام بما ورد في نص 
القســـم وبالآثار التي ستُرتب عليه لا في 
الحيـــاة الدنيا فقط ولكـــن حين يقف من 

أدّاها بين يدي أعدل العادلين“.
وعـــدد ســـعيد الخروقـــات التي تم 
ارتكابهـــا في هذا التعديـــل الذي لا يزال 
يراوح مكانه بســـبب رفض الرئيس أداء 
بعـــض الوزراء اليمـــين أمامه قائلا على 
ســـبيل المثـــال لا الحصـــر إن ”التعديل 
لـــم يحتـــرم الفصـــل 92 مـــن الدســـتور 
الذي يقتضـــي مداولة مجلـــس الوزراء 
بخصـــوص إحداث أو حـــذف أو تعديل 
الـــوزارات أو كتاب الدولـــة والتداول لا 
يمكن أن يكـــون إثر الإعلان عن التحوير 
الحكومي بل قبله“، مضيفا أن «ما يحدث 
هو تحول مـــن حزب واحد إلى مجموعة 

فاسدة واحدة».
ويأتي هـــذا التصعيد مـــن الرئيس 
ســـعيد في وقت ســـرّعت فيه العديد من 
الأطراف السياسية من وتيرة تحركاتها 
بهدف دفـــع الفرقاء إلى احتـــواء الأزمة 
الحاليـــة، والتي أخذت أبعـــادا مختلفة 
دســـتورية واجتماعية وغيـــر ذلك، الأمر 
الذي بات يُنـــذر بانتقـــال المواجهة إلى 
الشارع وما ينطوي عليه ذلك من مخاطر 
ليس على الانتقال الديمقراطي فحســـب 

بل حتى على استقرار البلاد.
وبموازاة اســـتمرار حركـــة النهضة 
الإســـلامية وحلفائها (حزب قلب تونس 
الذين  الشـــعبوي)،  الكرامـــة  وائتـــلاف 
يشكلون حزاما برلمانيا وسياسيا داعما 
لرئيس الحكومة هشـــام المشيشي الذي 
يخـــوض مواجهـــة مـــع الرئيـــس قيس 
سعيّد، بالتحشيد تمهيدا للقيام بمسيرة 
داعمة للحكومـــة في خطوة مثيرة، دعت 
أطراف سياســـية إلـــى التهدئة من أجل 
تطويـــق الخلافـــات التـــي تعمقـــت بين 
الرئاســـات الثلاث (رئيـــس الجمهورية 

ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان).
وفـــي الوقـــت الـــذي تدفع فيـــه هذه 
الأطـــراف نحو إنهاء التوتر بين الرئيس 
سعيّد والمشيشي تصرّ الأحزاب الداعمة 

لرئيس الحكومة على الهروب إلى الأمام 
وفقا لمراقبين ما يُعقد مهام أيّ وساطات 
محتملـــة أو مبـــادرات لتقريـــب وجهات 

النظر بين الرجلين.
ودعا حزب آفاق تونس الذي انتخب 
حديثـــا فاضـــل عبدالكافي أمينـــا عاما 
جديدا له مســـاء الأحد، الرئيس ســـعيّد 
بوصفـــه الضامـــن لوحدة الدولـــة، إلى 
”إنهاء الأزمة السياســـية الحالية، حتى 
تتمكن السلطة التنفيذية، بكل مكوناتها، 
من العمـــل على إيجاد الحلول لمشـــاغل 

التونسيين“.
”التجاذبـــات  الحـــزب  واســـتنكر 
السياسية بين رأسي السلطة التنفيذية، 
فـــي علاقـــة بأزمـــة التعديل الـــوزاري“، 
محمّلا المســـؤولية السياســـية، على حدّ 
السّـــواء، لكل من الرئيس سعيّد ورئيس 
الحكومة وحزامه البرلماني الذي ”تحوّل 

إلى جزء من الأزمة“.

واعتبر الحزب أن الأزمة السياســـية 
”فشـــل  اساســـا،  مردّهـــا  الحاليـــة، 
الأغلبيـــة البرلمانية في إرســـاء المحكمة 
الدستورية“، مؤكدا في هذا السياق على 
”ضرورة الإســـراع بانتخـــاب أعضائها 

والنأي بهذا الاســـتحقاق الدستوري عن 
كل التجاذبات السياسية“.

ومـــن جانبـــه، حمّـــل رئيـــس حزب 
مشـــروع تونس، محســـن مـــرزوق، كل 
الراهنـــة  الأزمـــة  مســـؤولية  الأطـــراف 
قائـــلا ”لا رئيس الجمهوريـــة ولا رئيس 
الحكومـــة ولا النـــواب يبحثون عن حل، 
إنهم يتلهون بمعركة عبثية بينما العالم 

يقوم بالتلقيحات“.
ولـــم يتردد مرزوق في تحميل رئيس 
البرلمان راشد الغنوشي مسؤولية الأزمة 
مشـــيرا إلى أنه ”يريد تغيير النظام لكن 
على الطريقة الإخوانية“ في إشـــارة إلى 
الصراع المحموم بين الغنوشي والرئيس 
ســـعيّد والذي يعتمد فيه الغنوشي على 

المشيشي كواجهة لحزبه.
وحذر مرزوق من وجود أطراف تدفع 
بالبلاد نحو الصراع داعيا إلى ”مقاومة 
مدنية ســـلمية ضدّ هذا النظام“، مشيرا 
إلـــى أنّ ”هناك أزمة سياســـية ســـببها 

الدســـتور الكارثـــي الـــذي يتضمن عدّة 
ثغرات“.

القطيعـــة  ترجمـــت  خطـــوة  وفـــي 
النهائية بين رأســـي الســـلطة التنفيذية 
أعفى رئيس الحكومـــة، الاثنين 5 وزراء 
معظمهم من المحســـوبين علـــى الرئيس 
ســـعيّد وهم: محمّد بوستّة وزير العدل، 
الصناعـــة  وزيـــرة  الصغيّـــر  وســـلوى 
والطاقـــة والمناجم، وكمـــال دقيش وزير 
الشـــباب والرياضـــة والإدمـــاج المهني، 
وليلـــى جفـــال وزيـــرة أمـــلاك الدولـــة 
والشـــؤون العقاريـــة، وعاقصة البحري 
وزيرة الفلاحـــة والموارد المائية والصيد 

البحري من مهامهم.
كمـــا تشـــير هـــذه الخطـــوة إلى أن 
المشيشـــي يحضر للإعلان عـــن حكومة 
مصغرة لإدارة شـــؤون البلاد بعد تعثر 
تعديلـــه الـــوزاري المثير للجـــدل والذي 

شمل 11 حقيبة وزارية.
وفيما ثمن الحزام الداعم للمشيشي 
مـــن  سلســـلة  عبـــر  الأخيـــر  إجـــراءه 
التصريحات المنفصلة، انتقدت أوســـاط 
سياســـية أخرى إعفاء هؤلاء الوزراء في 

”خطوة تعدّ هروبا إلى الأمام“.

وقـــال رئيـــس البرلمان الـــذي يرأس 
أيضا حركـــة النهضة إن ”إعفاء 5 وزراء 
يعتبر خطوة وليس حلا، هو حل مؤقت 
ويجب بناء المحكمة الدستورية المخولة 
في إشـــارة إلى  بالبت في هذا الخلاف“ 
حيث يرفض  أزمة ”اليمين الدســـتورية“ 
الرئيس سعيّد أداء بعض الوزراء الذين 

شملهم التعديل الوزاري لليمين أمامه.
وثمّن بدوره حـــزب قلب تونس على 
لســـان رئيس كتلتـــه البرلمانية أســـامة 
الخليفي قرار المشيشي قائلا إن ”القرار 
في الاتجـــاه الصحيح، وهدفه تحســـين 
أداء الحكومـــة عقـــب تعطيـــل التحوير 
الوزاري الأخير بما يضمن اســـتمرارية 

الدولة“.
وفـــي المقابل، لـــم تتوان الأوســـاط 
السياســـية المعارضة وغيرها عن اتهام 
المشيشي بالهروب إلى الأمام والتصعيد 
مع الرئيس ســـعيّد، ولاسيما بعد إقالته 

للوزراء الخمسة، الاثنين.
وقال النائب نبيـــل حجي لـ“العرب“ 
إن ”قرار المشيشـــي اليـــوم (الاثنين) هو 
تحدّ للطـــرف المقابل (الرئيس ســـعيّد)، 
لم أجد أي تفســـير آخر لذلـــك، حكومته 
تعاني أصـــلا من شـــغورات فعوض أن 
تتـــرك الوزراء يشـــتغلون حتـــى تجاوز 
الأزمـــة فتقـــوم بإقالة آخريـــن. لا يوجد 

تفسير لهذا غير التحدي“.
”الأطـــراف  أن  حجـــي  واســـتنتج 
المتنازعة تســـعى إلـــى الانتصار وليس 
مكفـــول  التظاهـــر  حـــل،  عـــن  البحـــث 
بالدســـتور، لكن مـــا يعنـــي أن تتظاهر 
الأحـــزاب الحاكمة؟ في العالم، الشـــارع 
للاحتجاج لا لمســـاندة السلطة الحاكمة، 
ثم هـــل الشـــارع هو مـــن ســـيقبل أداء 
الـــوزراء لليمين؟ هم يريـــدون أن يقولوا 
إنهم أقوى، ولكن الأقوى يطبق ما يريده. 
هم ليســـوا الأقوى، لا الأحزاب الحاكمة 

ولا المشيشي“.

محمد ماموني العلوي 

 الربــاط –  يثيـــر إقرار مشـــروع قانون 
تنظيمـــي يســـتهدف الرفـــع مـــن الدعـــم 
المالـــي العمومـــي للأحـــزاب السياســـية 
المغربية تســـاؤلات عما إذا كان هذا الدعم 
ســـيجعل هذه الأحزاب تنجح في الحد من 
ظاهـــرة العزوف السياســـي لاســـيما زمن 

الانتخابات.
وأقر المجلـــس الـــوزاري الأخير الذي 
رأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس 
مشـــروع قانـــون تنظيمـــي ينـــص علـــى 
الرفـــع من الدعم العمومـــي للأحزاب بغية 
الرفـــع مـــن أدائها ما ينعكـــس على جودة 

التشريعات والسياسات العمومية.
وينص هذا المشروع على أن يتم الرفع 
فـــي قيمة الهبـــات والوصايـــا والتبرعات 
النقدية والعينية للأحزاب السياســـية من 
30 مليون ســـنتيم الحالية (30 ألف دولار) 
إلـــى 50 مليونا لكل متبـــرع، بالإضافة إلى 
الســـماح لها بتأسيس شـــركات التواصل 
والأنشـــطة الرقمية من أجل الحصول على 

عائدات مالية إضافية.
ويـــرى مراقبـــون أن التعديـــلات التي 
تضمنتهـــا القوانين الانتخابيـــة الجديدة 
تستهدف تقوية حضور الأحزاب سواء في 
علاقتها بالقواعد أو على مستوى علاقتها 

بالمواطنين.
وشـــدد أســـتاذ القانـــون الدســـتوري 
والعلـــوم السياســـية، أمين الســـعيد، في 
تصريـــح لـ“العـــرب“، علـــى أن الجانـــب 
المالـــي ينبغـــي إحاطتـــه بمجموعـــة مـــن 
الضمانـــات لكونه مـــالا عموميا ويخضع 
لرقابة القضاء المالـــي المتمثل في المجلس 
الأعلى للحسابات، وحكامة المالية الحزبية 
يفترض ألا تبقى حبيسة القيادة المركزية، 
لذلـــك يجـــب علـــى المشـــرع أن يبحث عن 
صيـــغ منفتحة لجعل التمويـــل يذهب إلى 

الكفاءات والقواعد على المستوى المحلي.

وكانت أحـــزاب المعارضـــة الممثلة في 
البرلمان قد اقترحت تقسيم 90 في المئة من 
الدعم المالي الســـنوي الإضافي المخصص 
للتأطير بالتساوي بين الأحزاب الممثلة في 
مجلـــس النواب (الغرفـــة الأولى للبرلمان)، 
والتـــي غطت 30 فـــي المئة علـــى الأقل من 
الدوائر التشريعية، وحصلت على أكثر من 
1 في المئة من الأصوات برسم الانتخابات 
التشـــريعية العامة، مع استفادة الأحزاب 
غيـــر الممثلة في البرلمان بــــ10 في المئة من 

هذا الدعم.

الجديـــد  القانـــون  مشـــروع  وينـــص 
علـــى تخصيص جزء مـــن الدعم الإضافي 
للأحزاب لفائدة الكفاءات التي توظفها في 
مجالات التفكير والتحليل والابتكار، حيث 
تم إقـــرار أحـــكام تنص على صـــرف دعم 
ســـنوي إضافي لفائدة الأحزاب يخصص 
لتغطيـــة المصاريـــف المترتبـــة عـــن المهام 
والدراسات والبحوث التي تنجز لفائدتها 

من طرف الكفاءات المؤهلة.
وكشف اســـتطلاع للرأي أنجزه معهد 
الدراســـات الاجتماعيـــة والإعلامية حول 
العامـــة  الانتخابـــات  مـــن  المغاربـــة  آراء 
لســـنة 2021، أن حوالـــي 60 فـــي المئة من 
المستجوبين لا يثقون بالأحزاب السياسية.

وأكد الســـعيد أن ”الســـنوات الأخيرة 
عرفـــت تراجعـــا كبيرا في منســـوب الثقة 
ليس فـــي البنية الحزبية فقـــط، وإنما في 
السياسة بشكل عام“، موضحا أنه بالرغم 

من الدينامية التي عرفها المغرب في سياق 
التحولات السياسية لما بعد أحداث الربيع 
العربـــي والإصـــلاح الدســـتوري وتقوية 
الأحزاب السياســـية وعـــودة المتابعة لكل 
تفاصيل وجزئيات العمل السياســـي، فإن 
محطة أكتوبـــر 2016 الانتخابية والطريقة 
التي انبثقت من خلالها حكومة سعدالدين 
العثمانـــي أعطتـــا تفســـيرا باهتـــا لدور 

الأحزاب السياسية.
ويحـــذر مراقبون وخبراء من اتســـاع 
الهوة بـــين الأحـــزاب والشـــارع المغربي، 
حيث لفـــت إدريس جطو رئيـــس المجلس 
الأعلى للحســـابات إلى أن غياب الحوكمة 
في تدبيـــر الدعـــم المالي العمومـــي الذي 
تســـتفيد منه الأحزاب من شـــأنه أن يؤثر 
على مصداقيتها لدى المواطنين، وبالتالي 
مشـــاركتهم في الاســـتحقاقات الانتخابية 

المقبلة.
للأحـــزاب  المالـــي  الدعـــم  ويســـتند 
السياســـية على الفصل 10 من الدســـتور 
المغربـــي، والـــذي يعطي الحـــق لكل حزب 
في الاســـتفادة من التمويل العمومي وفق 
مقتضيـــات القانـــون الذي يحـــدد أهداف 
الدعـــم المالـــي، منهـــا مســـاعدتها علـــى 
الاضطـــلاع بأدوارهـــا فـــي مجـــال تنظيم 
وتأطير المواطنين وتعزيـــز انخراطهم في 
تدبيـــر الشـــأن العام من جهـــة، ومن جهة 
أخرى منع لجوء هذه الأحزاب ومرشحيها 
إلى طرق غير مشـــروعة في مجال التمويل 

السياسي والانتخابي.
وتلقـــي الدعم مـــن ميزانيـــة الدولة لم 
يفلـــح في نهـــوض الأحـــزاب السياســـية 
بمســـؤولياتها كاملـــة، نظـــرا للصراعات 
الداخليـــة مـــا جعلهـــا تجـــد صعوبة في 
اســـتقطاب عناصر جديدة مـــن المواطنين 
ومنهم نخبة واســـعة من الشباب والنساء 
لإعطـــاء نفس جديد للعمل السياســـي، ما 
سيؤثر على نسبة المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.

صابر بليدي 

 الجزائر- أوحت المشــــاورات السياسية 
التي فتحها الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبون مع أحزاب ناشطة في المشهد المحلي 
إلى أن السلطة الجديدة تتجه إلى تشكيل 
حزام سياسي جديد ينهي حقبة التحالف 
الرئاســــي التقليــــدي، الذي دعــــم الرئيس 
السابق عبدالعزيز بوتفليقة طيلة عهداته 

الرئاسية الأربع.
وتتنــــاوب تباعــــا على قصــــر المرادية 
وجوه سياســــية مــــن المــــوالاة وحتى من 
المعارضة، في إطار جولة من المشــــاورات 
السياســــية التي باشــــرها الرئيس تبون 
فــــور عودته مــــن ألمانيا، لتبــــادل وجهات 
النظــــر حول عدد مــــن القضايــــا والملفات 
المطروحــــة كالانتخابات المبكــــرة وقانون 
الانتخابــــات الجديد والوضع السياســــي 

والاجتماعي السائد في البلاد.
واللافــــت إلــــى حــــد الآن هــــو غيــــاب 
الأحــــزاب السياســــية التــــي ظلــــت طيلة 
العقدين الماضيين تشــــكل العمود الفقري 
للســــلطة، حيث لم تتلــــق إلى حد خط هذه 
الكلمــــات لا جبهــــة التحريــــر الوطني ولا 
التجمع الوطنــــي الديمقراطي ولا الحركة 
الشــــعبية الجزائريــــة وحــــزب تجمع أمل 
الجزائر أي دعوة من رئاســــة الجمهورية 
لحضور المشــــاورات المذكورة، مما يوحي 
إلــــى تحــــول في مســــار تشــــكيل المشــــهد 

السياسي في البلاد.
ويبدو أن السلطة الجديدة في الجزائر 
بصدد صناعة حزام سياسي جديد يتشكل 
من شركاء سياسيين جدد من أجل إضفاء 
لمسة مســــتجدة، حتى ولو ســــاد الإجماع 
علــــى أن النظــــام تمكن من تجديد نفســــه 

ويسوق لمرحلة جديدة بأدوات قديمة.
وعكســــت تصريحــــات كل مــــن رئيس 
جبهة المســــتقبل بلعيد عبدالعزيز ورئيس 
حركــــة البناء الوطنــــي عبدالقادر بن قرينة 
استنســــاخ هــــذه الأحزاب للخطــــاب الذي 
كانت تنتهجه أحــــزاب الموالاة مع الرئيس 
السابق بوتفليقة، حيث شدد الرجلان على 
”درايــــة الرئيس تبون بالمشــــاكل الحقيقية 
للبلاد والتحليل العميق الذي سمعاه منه“.
ووفقــــا لمراقبــــين، لــــولا الجــــرأة التي 
ميزت بيان حزب جبهة القوى الاشتراكية 

المعارض في أعقاب لقاء قيادته مع تبون، 
والذي تضمــــن مطالب وخطابــــا صريحا 
تمثــــل في ”إطلاق ســــراح معتقلــــي الرأي 
واتخــــاذ إجراءات ميدانيــــة للتهدئة ورفع 
ممارســــات القمع والغلــــق تجاه الحريات 
السياسية والإعلامية، والذهاب إلى اتفاق 
وطني مســــبق يكفل كســــر حاجز العزوف 
الشــــعبي عن الاســــتحقاقات الانتخابية“، 
لكانت المشاورات المفتوحة مجرد إجراءات 

شكلية لا غير.
ومازالت الرئاســــة الجزائرية تتجاهل 
لحد الآن الأحــــزاب المهيمنة على المجالس 
المنتخبة وعلى البرلمان، في خطوة توحي 
إلى بداية قطيعة بين الطرفين، رغم انحدار 
الرئيس من حزب الأغلبية (جبهة التحرير 
الوطنــــي) والذهــــاب إلى تأســــيس حلف 
جديد حتى ولو كان أصحابه لا يشــــكلون 
إلا مجــــرد أقلية فــــي المجالــــس المنتخبة، 
أو غائبــــين عنهــــا تماما، كما هو الشــــأن 

بالنسبة إلى حزب جيل جديد.
وبنــــاء على الخــــط الجديــــد، تتوجه 
الأنظار إلى مســــتقبل الأحــــزاب التقليدية 
للموالاة، بداية من الاستحقاق الانتخابي 
المقبــــل وإمكانية خروجها من حســــابات 
الســــلطة الجديــــدة، رغــــم حفاظهــــا على 
سياســــة الولاء ودعم الرئيس تبون، الأمر 
الذي يفتح المجــــال أمام بروز قوى جديدة 
بعناويــــن مختلفة مع الحفــــاظ على نفس 

المحتوى.  

وأكد مصــــدر قيادي في حــــزب جبهة 
التحريــــر الوطنــــي أن ”جبهــــة التحريــــر 
الوطني لم تتلق دعوة من مصالح رئاســــة 
الجمهوريــــة إلــــى غاية الاثنين فــــي إطار 
المشاورات المفتوحة، وأن المسألة ستتضح 
مــــن هنا لغايــــة نهاية الأســــبوع“ دون أن 

يعلق على الأمر بكلام آخر.
وأكد المكلف بالإعلام في حزب التجمع 
الوطنــــي الديمقراطــــي الصافــــي لعرابي 
أن ”الحــــزب يرحــــب بأي دعوة للتشــــاور 
والحوار لإيجاد ســــبل ومســــاحات خدمة 
للبلد، وأن التجمــــع الوطني الديمقراطي 
لم يتلق أي دعوة من رئاســــة الجمهورية، 
ويتفهم ذلك في ظل التحولات التي عرفتها 

الجزائر بعد حراك 22 فبراير“.
وكان الحزبـــان القويـــان في المشـــهد 
السائد والمستحوذان على أغلبية المجالس 
التـــي ســـيعلن عن حلهـــا قريبا قـــد أعلنا 
عـــن دخولهما فـــي اســـتعدادات تنظيمية 
لإحياء الذكـــرى الثانية للحراك الشـــعبي 
التي ســـتصادف الــــ22 من شـــهر فبراير 
الجـــاري، رغـــم أنهمـــا كانا محـــل غضب 
جمـــوع المحتجـــين آنذاك. وصـــرح رئيس 
حزب التجمع طيب زيتوني بأن ”مناضلي 
الأولـــى  الصفـــوف  فـــي  كانـــوا  الحـــزب 
للحراك“، وهو ما اعتبر مناورة استفزازية 
مـــن الحزبين، بالمـــوازاة مع حملـــة تعبئة 
على شـــبكات التواصل الاجتماعي لعودة 
الاحتجاجات السياسية بداية من الثلاثاء.

را المشيشي: 
ّ

قيس سعيد مذك

التعديل الوزاري 

تجاهل أحكام الدستور

المغرب يدعم الأحزاب ماليا 
لمواجهة العزوف الانتخابي 

تبون يخطط لتشكيل 
حزام سياسي جديد

تزايد الدعوات لاحتواء الأزمة السياسية في تونس

 بوادر إقصاء القوى التقليدية من الحلف الجديد

صعّد الرئيس التونسي قيس ســــــعيد الإثنين تجاه رئيس الحكومة هشام 
المشيشي، حيث ذكّره برفضه للتعديل الوزاري الأخير معددا ”الخروقات“ 
التي تم ارتكابها في هذا التعديل وذلك في وقت بلغت فيه الأزمة السياسية 
فــــــي تونس ذروتها، مــــــا جعل دعوات الحوار والتهدئة وحســــــم الخلافات 

تتصاعد قبل الانزلاق إلى مربعات أخرى.

لا الرئيس ولا رئيس 

الحكومة ولا النواب 

يبحثون عن حل للأزمة

محسن مرزوق

إعفاء المشيشي 

 
ّ

لخمسة وزراء هو تحد

د
ّ
لقيس سعي

نبيل حجي

قطيعة بين رأسي السلطة التنفيذية

تغييب الأحزاب التقليدية الداعمة للسلطة عن المشاورات

التعديلات التي تضمنتها 

القوانين الانتخابية الجديدة 

تستهدف تقوية حضور 

الأحزاب سواء في علاقتها 

بالقواعد أو بالمواطنين
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